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مطالبة - وفاة المقترض -مشمول بعقد تأمين عن الوفاة وعن العجز  - قرض استهلاكي 

 من القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك. 119المادة  -البنك للوارثة بالأداء 
هلاكي يخضع في تطبيقه إن المحكمة لما ثبت لها أن الأمر يتعلق بدين ناتج عن قرض است

لأحكام القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ومشمول بعقد تأمين عن الوفاة وعن العجز، 
بمقتضى العقد  -الطالب  -وثبت لها أيضا أن موروث المطلوبة (المقترض) رخص للبنك 

حسابه  المذكور بالانخراط بشأنه في التأمين، ورخص له باقتطاع أقساط التأمين من رصيد
المفتوح لديه لفائدة شركة التأمين المؤمنة، فاعتبرت أن العقد مشمول بالتأمين، وأن تحقق خطر 
الوفاة يتيح للبنك المقرض تفعيل عقد التأمين وذلك بالرجوع على الجهة المؤمنة التي لم ترفق 

ابير حماية المستهلك، من القانون المتعلق بتد 119المذكرة المعرفة ا بالعقد وفق ما تقتضيه المادة 
وأيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الأداء الموجه ضد المطلوبة باعتبارها وريثة 
المقترض، وهو منحى قانوني سليم، أبرزت فيه بما يكفي العناصر التي استخلصت منها ثبوت 

ومرتكزا عقد التأمين، ولم يقلب قرارها أي عبء للإثبات وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما 
 على أساس.

  رفض الطلب
 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

تقدم بتاريخ  (...)والقرار المطعون فيه أن الطالب  ،حيث يستفاد من أوراق الملف
أن  (خ.ك)زوج المطلوبة  (م.ل)، بمقال لتجارية مراكش، عرض فيه أنه سبق للمسمى 18/12/2017

درهم، التزم بإرجاعه بأقساط شهرية، غير انه  00200.000,نه على قرض شخصي بمبلغ حصل م
درهما، وبعد وفاته أصبحت المدعى عليها  15263.217,توقف عن الأداء، فأصبح مدينا له بمبلغ 

وريثته الوحيدة، وحلت بذلك محله في جميع التزاماته، وأا ذه الصفة امتنعت عن تسديد الدين 
، ملتمسا الحكم عليها بأدائه له مع الفوائد البنكية والقانونية وفوائد التأخير والضريبة عن المذكور

درهم. وأجابت المدعى  005.000,القيمة المضافة إلى تاريخ التنفيذ، وتعويض عن التماطل قدره 
خلال  ، بينما لم تقدم الدعوى إلا2011عليها بتقادم الدعوى، اعتبارا لأن عقد القرض أبرم سنة 

، أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات المقررة لتقادم الالتزامات التجارية بموجب المادة 2017شتنبر 
الخامسة من مدونة التجارة، وبعد تبادل الردود، صدر الحكم برفض الطلب، أيد استئنافيا بموجب 

  القرار المطعون فيه بالنقض. 
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   :في شأن الوسيلة الفريدة
القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس الطاعن على  حيث ينعى

قانوني، بدعوى أنه أثار بمقتضى مقال استئنافه دفوع جدية، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون 
"أن الطالب لم ينازع بكيفية جدية في قيام التأمين على الحياة  :فيه استبعدا بتعليل اعتبرت فيه

ه وترخيص موروث المطلوب للبنك بالانخراط فيه وإذنه باستخلاص أقساطه من والاكتتاب في
حسابه المفتوح لديه لفائدة شركة التأمين"، والحال أن المطلوبة لم تدل بعقد التأمين الذي تمسكت 
به، علما أن عبء إثبات ادعاءها التأمين يقع على عاتقها، وبذلك فالمحكمة بمسايرا للحكم 

من عقد القرض رخصا للبنك الطالب بالانخراط  11و 10ما ذهب إليه من كون البندين الابتدائي في
في التأمين عن الحياة والاكتتاب فيه تكون قد قلبت عبء الإثبات، هذا فضلا عن أنه لا يمكن 
القول بوجود تأمين إلا إذا تم الاستدلال بعقد التأمين، الأمر الذي يستوجب التصريح بنقض القرار 

  ون فيه. المطع
للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن الأمر يتعلق بدين ناتج عن قرض  حيث ثبت ،لكن

استهلاكي يخضع في تطبيقه لأحكام القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ومشمول بعقد تأمين 
عن الوفاة وعن العجز، وثبت لها أيضا أن موروث المطلوبة (المقترض) رخص للبنك الطالب 
بمقتضى البندين العاشر والحادي عشر من عقد القرض المذكور بالانخراط بشأنه في التأمين ورخص 
له باقتطاع أقساط التأمين من رصيد حسابه المفتوح لديه لفائدة شركة التأمين المؤمنة، فاعتبرت أن 

وذلك  العقد مشمول بالتأمين، وأن تحقق خطر الوفاة يتيح للبنك المقرض تفعيل عقد التأمين
من  119رفق المذكرة المعرفة ا بالعقد وفق ما تقتضيه المادة تبالرجوع على الجهة المؤمنة التي لم 

القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك، وأيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الأداء الموجه 
فيه بما يكفي العناصر التي ضد المطلوبة باعتبارها وريثة المقترض، وهو منحى قانوني سليم، أبرزت 

استخلصت منها ثبوت عقد التأمين، معتمدة في ذلك ترخيص المقترض للطالب بالانخراط في 
التأمين وإذنه له باقتطاع أقساط التأمين من رصيد حسابه المفتوح لديه، ومعتبرة وعن صواب أن 

تأمين عن طريق إرفاقه عقد سالفة الذكر بإثبات عقد ال 119هذا الأخير هو الملزم بمقتضى المادة 
القرض بالمذكرة المعرفة بشركة التأمين وباقي شروط التأمين، وبذلك لم يقلب القرار أي عبء 

   للإثبات وجاء معللا تعليلا كافيا وسليما ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس.
 لهذه الأسباب

  قضت محكمة النقض برفض الطلب. 
لسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية وبه صدر القرار وتلي بالج

 رئيساه حنين بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الالا
 عبد الاله أبو العياد وهشام العبودي ومحمد وزاني طيبي مقررا: محمد الصغير والمستشارين السادة

السيد نبيل  كاتب الضبطالسيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة  امي العامالمحوبمحضر  ،أعضاء
 القبلي.


